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196004 ‐ ما حم أكل لحوم الأبقار الت تدخل البلاد عن طريق التهريب والرشوة ؟

السؤال

أنا من بنجلاديش ، ولا تستطيع الدولة أن توفر لحوم الأبقار لسانها البالغ تعدادهم مائة وأربعين مليون نسمة ، عل الجانب

الآخر فإن الهند دولة ضخمة ، ولا يأكلون لحوم الأبقار ، وبعض البلدان ف الهند لا تسمح للمسلمين بتناول لحوم الأبقار ؛

لذلك أدى طلب الأبقار من بنجلاديش إل تجارة تهريبية ضخمة للأبقار ، حيث إن الهند لا تبيع الأبقار قانونا ؛ لذلك بعض

الناس يهربون آلاف الأبقار إل بنجلاديش كل يوم ، ويرشون كلا من الحدود الهندية وحدود بنجلاديش بغرض ذلك التهريب .

السؤال : نسبة تسع وتسعون بالمائة من اللحوم المستخدمة ‐ وكذلك الت تذبح ف الأعياد ‐ مهربة بطريقة غير قانونية من

الهند . فهل يباح أن نأكل من لحوم الأبقار الت تأت إلينا عن طريق الرشوة والتهريب ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا حرج عليم ف شراء لحوم الأبقار ف بلادكم وأكلها ، ولو كان التهريب منتشرا ومستعملا ، وذلك للأسباب الآتية :

أولا :

الأصل جواز تناول اللحوم الت تباع ف أسواق المسلمين ، من غير سؤال ولا تفتيش عن أصلها ومصدرها ؛ اعتبارا بظاهر

الحال الذي تباع فيه اللحوم بطريقة مشروعة ف سوق مشروع ، فلا يلف المسلم حينئذ بالبحث والتنقير ، وقد روت أم

. لا ما هلَيع هال موا اسرذَكنَدْرِي ا لا متُونَنَا بِاللَّحاا يمنَّ قَوا هال ولسا را قَالُوا : يمنَّ قَوا : " انْهع هال ضشَةَ رائالمؤمنين ع

فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( سموا اله علَيه وكلُوه ) " رواه البخاري ف " صحيحه " (2057) .

يقول الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" يستفاد منه أن كل ما يوجد ف أسواق المسلمين محمول عل الصحة " انته من " فتح الباري " (9/635) .

ويقول ابن القيم رحمه اله :

" أجمعوا عل جواز شراء الُّلحمان من غير سؤال عن أسباب حلها ، اكتفاء بقول الذابح والبائع " انته من " إعلام الموقعين "

. (2/181)

ثانيا :

إذا قدرنا أن هناك مخالفة ، فه إنما تلحق من قام عل التهريب وخالف التعليمات ، أما المشتري نفسه فلم يرتب إثما ولا

َلا ى ثُمخْرا ةٌ وِزْرازِرو تَزِر ا وهلَيع نَفْسٍ ا لك بسَت ه عز وجل يقول : ( وإثم أو معصية ، وال عن علمعصية ، ولم ي

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/196004/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%83%D9%84-%D9%84%D8%AD%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D9%88%D8%A9


2 / 2

ربِم مرجِعم فَينَبِىم بِما كنْتُم فيه تَخْتَلفُونَ ) الأنعام/164.

ثالثا :

لحم البقر المذبوح لحم حلال باتفاق الفقهاء ، ولا يصبح حراما إذا وصل البلاد بمخالفة إدارية ، فوصف الحرمة لا ينتقل إل

اللحم نفسه ، بخلاف ما لو ذبحت البقرة بطريقة غير شرعية ، كما لو لم يذكر اسم اله عليها ، أو ذبحت بغير ذبح المسلمين ؛

فلحمها حرام حينئذ لأنها مغصوبة ، أما التهريب فلا ينقل الحرمة إل اللحم نفسه ، وإنما تبق مسؤولية المخالفة ف حدود

الجانب التنظيم ف الدولة .

رابعا :

يف دليلا عل الجواز المشقة والحرج الذي يصيب الناس حال الفتوى بمنع شراء هذه اللحوم ، فبحسب ما ورد ف السؤال

فإن الغالبية العظم من اللحم الذي يباع ف الأسواق إنما هو من نتائج التهريب المذكور ، فضلا عن ارتفاع الأسعار الهائل إذا

ما أغلق هذا الباب ، والقاعدة الشرعية المتفق عليها تقول : " المشقة تجلب التيسير ".

والحاصل :

أنه بغض النظر عن حق هذه الدول ف السماح بدخول لحوم البقر ، أو المنع من ذلك ، وبغض النظر عن مدى تحقيق ذلك

لمصالح الناس ، من عدمه ، فإن ذلك كله لا يؤثر بشء عل لحوم هذه الأبقار ، ولو تيقن الآكل أن هذه من الأبقار المهربة .

واله أعلم .


